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 : تمهيد
عقب التحرير ال جند يف  3/8/6100قبل صدور االعالن الدستوري املؤقت يف 
 من مة العادلة مباشرة ومن مث يكونلضمانات احملاك تطرقالقانون الوضعي اللييب نصا 
 املناسب قبل التذكري مبضمون نص االعالن الدستوري التذكري بوضع الضمانات قبله. 
 . 6100ـ ضمانات احملاكمة العادلة قبل أغسطس 0
اعترب القضاء سلطة تتوالها احملكمة  0590أكتوبر  7دستور ليبيا الصادر يف 
والها امللك باالشتراك تحني أن السلطة التشريعية ي( يف 33العليا واحملاكم األخرى )م.
( وكرس الدستور 36( أما السلطة التنفيذية فتكون بيد امللك )م.30مع جملس األمة )م 
( وأعطى 030وترك تنظيم القضاء للقانون )م 036مبدأ استقالل القضاء يف املادة 
( واهتم 093ر أو بتفسريه )مللمحكمة العليا صالحية النظر يف املنازعات املتعلقة بالدستو
الواردة يف الفصل الثاين املخصص  09عندما نص يف املادة  ةالدستور بضمانات احملاكم
حلقوق الشعب واليت جتري هكذا: )كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت 
إدانته قانونا يف حماكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون 
 كمة علنية إال يف االحوال االستثنائية اليت ينص عليها ال قانون(. ااحمل
ة وما ينبين عليه من يوأكد ذلك يف املادة السابعة عشر اليت كرست مبدأ الشرع
 مبدأ عدم الرجعية. 
وعلى األخص قانون املرافعات وقانون  0593مث جاءت القوانني الرئيسية لعام 
كمة العليا االاحادية لتككيد تلك الضمانات اليت ميكن االجراءات اجلنائية وقانون احمل
 كفالة حق الدفاع. وتلخيصها يف استقاللية القضاء 
ـ مبدأ  9ـ مبدأ الرباءة على الصعيدين اجلنائي واملدين ـ  3ة يـ مبدأ الشرع 3
 8ـ عالنية التقاضي ـ  7إجراءات جنائية(  361غري حكم )مادة بـ ال عقوبة  2املواجهة 
ـــ النيابة العامة  5لفصل بني سلطة االهتام )النيابة العامة وسلطة احلكم )احملكمة( ـ ا
هي سلطة التحقيق مع جواز ندب قاضي للتحقيق بناء على طلب من النيابة أو من املتهم 
ـ مبدأ التقاضي على درجتني )مبدأ القضايا قليلة القيمة أقل من  01يف غري املخالفات 
ـ مبدأ حياد القاضي وبعد انقالب  00ات والدعاوى االدارية( دينار واجلناي 011
بالتككيد على أن )القضاة  00/06/0525أكتفي االعالن الدستوري الصادر يف  01510525
وتكريس مبدئي  (68مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون والضمري( )م.
 (ليبيا) رابلسطجامعة  – أعبودة الكونيد1 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضرورية للمتهم ملمارسة حق الدفاع الشرعية والرباءة مع كفالة تكمني كافة الضمانات ال
 0590من ذالك االعالن قد ألغت النظام الدستوري لدستور  33(. وإذا كانت املادة 30)م
أبقت على أحكام القوانني والتشريعات القائية وقتها وذلك  33وتعديالته، فإن املادة 
الضمانات الواردة رض مع ما جاء يف االعالن املذكور. وهو ما يستفاد منه ان افيما ال يتع
 لت كما هي.ظاكمات احمليف بالتشريعات الصادرة يف العهد امللكي يف شكن 
وموقف االعالن الدستوري من القضاء الذي مل يعد سلطة، حيث أكتفى االعالن  
( 08باإلشارة إىل السلطة السياسية والتشريعية املتمثله مبجلس قيادة الثورة )مادة 
(، هذا املوقف تككد بصدور ما 61ارسها جملس الوزراء )مادة والسلطة التنفيذية اليت مي
الذي كرس مبدأ وحدة السلطة  0577مارس  6يسمى بوثيقة إعالن سلطة الشعب يف 
بشان تعزيز احلرية الذي أعاد نص املادة  0550( لسنة 61وهو ما تككد يف قانون رقم )
اعتباره من قبيل السهو  املذكور أعاله عدا حذف لفض )الضمري(! والذي ال ميكن 68
نظريا! ومما ورد يف هذا القانون االساسي )نص  باآللةاملربر: فالقاضي أضحى اشبه 
 الذي اعترب حكمه اساسيا(.  39املادة 
 (. 07 مبدأ براءة املتهم إىل أن تثبت إدانته حبكم قضائي )م - 0
بتكمني كافة  حق االلتجاء إىل القضاء إلزام احملكمة ــ وهو مسلك غريب ــ - 6
 (. 31 الضمانات الالزمة له مبا فيها احملامي )م
حرية اختيار حمام من غري احملاماة الشعبية اليت احتكرت عملية الدفاع منذ  - 3
 (. 31 ( )م3/0580صدور قانون تنظيمها )القانون رقم 
بإنشاء حمكمة الشعب اليت اضحت ختتص  0588لسنة  9وبصدور القانون رقم 
ئم السياسية وحل مكتب االدعاء الشعيب أمامها حمل النيابة العامة. ويتضمن بكل اجلرا
هذا القانون عددا من األحكام اليت تشكل خرقا للضمانات املقررة للمتهمني يف قانون 
االجراءات اجلنائية ولعل من بينها ما يتعلق باألمر باحلبس االحتياطي ومتديد مدته 
وثالثني يومًا قبل ان حيال طلب التمديد للمحكمة  ن أن تصل إىل مائة ومخسكاليت مي
يف شكن التمديد عددا ومده كما ال يتقيد مكتب االدعاء  ىقف أعلسواليت ال تتقيد ب
 .(02م )االشعيب عند رفع الدعوى اجلنائية بكي قيد من القيود املقررة قانون
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 . كمة العادلة بعد صدور االعالن الدستوري املؤقتاـ ضمانات احمل 6
فرباير قام اجمللس الوطين االنتقايل، الذي احمل مسؤولية  07وبنجاح ثورة 
الشكن العام يف املرحلة االنتقالية األوىل، بإصدار االعالن الدستوري املؤقت يف 
منه اجمللس  07ليكون أساسا للحكم يف املرحلة املذكورة. واعتربت املادة  3/8/6100
سلطة يف ليبيا والذي يباشر أعمال السيادة العليا  ىالوطين االنتقايل املؤقت هو أعل
اهليئة التنفيذية وهي املكتب التنفيذي أو احلكومة  63ومنها التشريع. وحددت املادة 
اليت تتوىل تسيري القطاعات املختلفة يف البالد وتنفيذ السياسة العامة للدولة  ةاملؤق
من إعالن  أشهر 8وطين العام خالل ( وبعد انتخاب املؤمتر ال62 املرسومة من اجمللس )م
التحرير، حل هذا املؤمتر حمل اجمللس والذي خولته املادة الثالثني من االعالن صالحية 
تعيني احلكومة املؤقتة واختاذ االجراءات الالزمة النتخاب اهليئة التكسيسية لصياغة 
 الدستور. وخصص الباب الرابع منه ملا مساه الضمانات القضائية وهي: 
املتهم برئ إىل ان  - 6ة )ال جرمية وال عقوبة إال بنص !( يمبدأ الشرع - 0
 - 3تثبت إدانته يف حماكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. 
( وهى صياغة غريبة 30 كفالة احلق يف اللجؤ إىل القضاء لكل مواطن وفقا للقانون )م
 رة املواطنة!. باعتبار أن هذا احلق يتجاوز فك
، حيت ال سلطان عليه يف ةمبدأ استقالل السلطة القضائية واستقاللية القضا - 6
 (.36/0 قضائهم لغري القانون والضمري )م
 (. 36/6 ر انشاء احملاكم االستثنائية )مظح - 3
 كفالة حق التقاضي للناس كافة.  - 3
 حق كل مواطن يف االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي.  - 9
 (. 33/0 احلق يف تقريب العدالة ويف سرعة الفصل يف القضايا )م - 2
 (. 33/6 عدم جواز احصني أي قرار إداري )م - 7
وميكن إبداء املالحظات التالية حول الضمانات اليت وصفها االعالن الدستوري 
املؤقت بالقضائية: فهي من جهة تتجاوز القضاء وضماناته لكوهنا تتعلق أيضا بالسلطة 
 شريعية، إذ أهنا هتم احلقوق واحلريات فيما خيص العدالة.الت
واملدونات الصادرة  0590ومن جهة ثانية، أن منها ما هو مقرر منذ دستور سنة 
كما سبقت االشارة إىل ذلك مثل مبادئ الشرعية واستقالل القضاء وكفالة  0593عام 
 (ليبيا) رابلسطجامعة  – أعبودة الكونيد1 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دالة من املتقاضني حق التقاضي. ومع ذلك فإن ضمانات القاضي الطبيعي وتقريب الع
ة واليت مل احظ هبذه الرعاية دوسرعة الفصل يف القضايا، هي من الضمانات اجلدي
الدستورية يف ليبيا قبل صدور هذا االعالن وهو االمر الذي يربر الوقوف عندها لبعض 
وهي أن هذا التكريس يصطبغ بالصبغة املؤقتة  الثةالث ةالوقت بعد ابداء املالحظ
عالن هو مؤقت يرتب  نفاذه بصدور الدستور املرتقب الذي حددت املادة باعتبار أن اال
 من انتخاب اهليئة التكسيسية. أشهرالثالثني من اإلعالن وجوب إصداره خالل اربعة 
 :ديدة يف اإلعالن الدستوري املؤقتـ الضمانات اجل 3
ة إىل من اإلعالن الدستوري املؤقت تشكل خطو 33/0اعاله أن املادة  أشرناكما 
األمام بالنظر إىل الضمانات اليت كرستها عندما نصت: )التقاضي حق مصون ومكفول 
للناس كافة، ولكل مواطن حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب 
 ، وسرعة الفصل يف القضايا(. جهات القضاء من املتقاضني
فصل يف القضايا من وإذا كانت ضمانة تقريب العدالة من املتقاضني وسرعة ال
 األمور الواضحة، فإن ضمانة القاضي الطبيعي ليست كذلك. 
 :العدالة وسرعة الفصل يف القضاياتقريب * 
االلتجاء إىل القضاء، وإمنا ال بد من  يفمن املسلم به أنه ال يكفي االقرار باحلق 
قضائية، وهو تيسري استعماله على الصعيدين: تكلفة العدالة من خالل نظام املساعدة ال
، وتقريبها من طالبيها من خالل نشر احملاكم (0)ما كرسه القانون اللييب منذ زمن بعيد 
فالتركيز ميكن أن يقود إىل استنكاف البعض عن اللجوء إىل احملاكم أو  (6)وعدم تركيزها
استفاء احلق رمبا العودة إىل اساليب العدالة اخلاصة اليت حظرها قانون العقوبات )
( ومما يؤكد أمهية وفعالية ذلك احلق هو تفادي ان تكون العدالة بطيئة فماذا تبالذا
الزمن سواء من حيث تقريره أو  ..يساوي احلق إذا كان الوصول إليه يتطلب االنتظار.
واملسكلة ملحة أكتر يف اجملال اجلنائي باعتبار ان احلق املعين هو احلق  (3)من حيث نفاذه
أحيانا. وهلذا اضحت فكرة )املدة املعقولة يف احملاكمة(  ةاحليايف احلرية بل واحلق يف 
من الضمانات اهلامة حلقوق االنسان فاملادة السادسة من االتفاقية االوروبية حلقوق 
االنسان تنص: )لكل شخص عند الفصل يف حقوقه املدنية والتزاماته أو يف هتمة 
ل مدة معقولة أمام حمكمة إليه احلق يف حماكمة علنية عادلة خال ةجنائية موجه
 . (مستقلة وغري منحازة ومشكلة طبقا للقانون
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 :ضمانة القاضي الطبيعي* 
 الذي يعترب جديدا يف اللغة القانونية الرمسية يف ليبيا ،مصطلح القاضي الطبيعي
ليس بالقصري. ولعل تفسري ذلك مما ميكن  عرفته بعض الدول االوربية منذ زمن
خيية حيث كانت الوالية القضائية موزعة بني االقطاع والكنيسة حبثه يف اجلذور التار
 مث يف 0759ويف دستور  (3 )املادة0750والسلطة الدنيوية. ففرنسا كرسته يف دستور 
 وعلى. نيحد ميكن حرمانه من قضاته الطبيعيأ الذي أكد علي ان ال (3)0838دستور 
لعام  الدستور احلايل يف فرنسا الرغم من ان الوثائق الدستورية الالحقة مبا يف ذلك
 فإن من الفقه من يعتربه من املبادئ اجلوهرية يف القانون ،مل تكرس هذا املبدأ 0598
الصادر  92/79خاصة وان اجمللس الدستوري يف قراره رقم  ،(9)القضائي الفرنسي املعاصر
ه يف اعالن ذهب ايل ان احترام مبدأ املساواة امام القضاء املنصوص علي 63/7/0579يف 
حقوق االنسان واملواطن يقف عقبة امام حماكمة مواطنني يتواجدون يف ظروف متماثلة 
 .(2)من حماكم مشكلة بقواعد خمتلفة
ويف دول اوربية آخري. مت استقبال هذه الضمانة بشكل صريح: ففي املانيا 
ة حمظورة ان احملاكم االستثنائي علىمن القانون االساسي  010االاحادية نصت املادة 
وان ال أحد ميكن حرمانه من قاضية القانوين وهو الشكن كذلك يف الدستور االيطايل 
 ويف الوطن العريب جند أن أحدث دستور صدر وهو الدستور (7) (69)مادة0537لعام 
مام إال أ)... وال حياكم شخص :أن علىاملصري اجلديد نص يف مادته اخلامسة والسبعني 
يف وهو شكن االعالن الدستوري املؤقت  .(اكم االستثنائية حمظورةواحمل ،قاضيه الطبيعي
 أن: )التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل على 33ليبيا حيث تنص املادة 
 مواطن حق االلتجاء، ايل قاضيه الطبيعي.
الدولة تقريب جهات القضاء من املتقاضيني، وسرعة الفصل يف  وتكفل
 القضايا...(.
ذه الورقة تروم النظر يف فكرة القاضي الطبيعي وما إذا كانت تشكل وعليه فإن ه
جتديدا حقيقيا يف الضمانات ام ال؟ فما املقصود بالقاضي الطبيعي؟ يف قاموس 
 مت اعطاء التعريف التايل للقاضي الطبيعي العادي 0253األكادميية الفرنسية لعام 
والقانون، الفصل يف القضية(، وهلذا  بكنه هو )الذي يعود له بشكل طبيعي، وحبسب املعتاد
جاء قوهلم )كل يدافع امام قاضية الطبيعي( ويف خمتار الصحاح للشيخ ايب بكر الرازي، 
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)القضاء احلكم، والطبيعي من الطبع وهو السجية اليت جبل عليهما االنسان(. واذا كان 
فإن إضافة وصف  لفظ القاضي يف ذاته يعترب مفهوما من اجلميع، باعتباره مصدر العدل،
الطبيعي هو الذي يثري إشكااًل، ذلك ألن هذا الوصف اقترن عادة يف لغة القانون، 
بالقانون الطبيعي وما أثاره من جدل رمبا مل ينته ايل أيامنا هذه! وبالتايل فهل ميكن 
القول بكن القاضي الطبيعي هو القاضي الذي يتطابق يف وجوده ويف نشاطه مع القانون 
ديد من شكنه تعقيد املسكلة أكثر، الن السؤال سيظل وميت حغري ان هذا الت الطبيعي.
 يكون القاضي الطبيعي مطابقًا لذلك القانون الذي يعوزه الضب والتحديد؟
كذلك القول بكن القاضي الطبيعي هو الذي يوافق الطبع اي السجية  وال يكفي
من االلفاظ غري املنضبطة. فهل  اليت جبل عليها االنسان باعتبار ان السجية هي اآلخرى
يكون من املناسب تبين توصية مؤمتر العدالة االول الذي اقامه قضاة مصر يف عام 
ومؤداها: )املناط يف القضاء الطبيعي ان يكون القضاء حمددا وفق قواعد قانونية  0582
 نشؤ الدعوى، مبا مؤداه انه يعد قضاء استثنائيا. علىجمردة يف وقت سابق 
اء ينشك يف وقت الحق علي نشؤ الزناع او ارتكاب اجلرمية، لكي ينظر يف كل قض
دعوي معينة بالذات، وان يتوافر فيه الضمانات اجلوهرية اليت قررها الدستور 
 فهذا التحديد، وان كان يعكس شروط القاضي الطبيعي يف مفهوم واضعي (8)والقانون(
عي باملعين الدقيق فالقاضي الطبيعي هو التوصية، إال انه ال يشكل تعريفا للقاضي الطبي
زمتني للقيام بوظيفته الالقاضي العادي الذي تتوافر فيه صفة االستقاللية واحلياد ال
 استنادا ايل القانون ومبا يضمن احقيق مبدأ املساواة امام القانون.
التعريف وآيا كانت العيوب اليت قد تعتوره، يساهم يف تقريب فكرة القاضي  هذا
كمة العادلة، غري ان طبيعة هذه ايعي ايل االذهان باعتباره من ضمانات احملالطب
ام اهنا ضمانة  )الفقرة االويل(كانت ضمانة مشتقة  إذاالضمانات تتطلب التساؤل عما 
 مستقلة )الفقرة الثانية(. - أصيلة
 القاضي الطبيعي ضمانة مشتقةالفقرة األوىل: 
اربعة عقود عن تكريس  لىيلة ما يزيد عسكوت الوثائق الدستورية يف ليبيا ط
احلق يف القاضي الطبيعي يف إطار ضمانات احملاكمة العادلة يثري يف الذهن أن هذا احلق 
 دوإن مل يتم تبنيه صراحًة يعترب مثرة ضمانات تقليدية معلومة: استقالل القضاء وحيا
 مبدأ املساواة أمام القانون. والقاضي 
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 :تاج استقالل القضاءالطبيعي نالقاضي  / أوال
استقالل القضاء من املبادئ املسلم هبا يف القانون اللييب وال صعوبة يف اثبات هذا 
االستقالل)أ(، إال أن االمر ليس كذلك فيما يتعلق بعالقته باحلق يف القاضي الطبيعي 
 )ب(. 
 :مبدأ استقالل القضاء - أ
 0590يف ليبيا منذ دستور سبقت االشارة إىل أن الوثائق الدستورية اليت صدرت 
من النص على استقالل  كرست مبدأ استقاللية القضاة على الرغم من تباين موقفها
القضاء باعتباره سلطة ثالثة ويف الوقت الراهن مت النص صراحة على ذلك يف املادة 
من االعالن الدستوري املؤقت: )السلطة القضائية مستقلة وتتوالها احملاكم على  36
انواعها ودرجاهتا وتصدر احكامها وفقا للقانون والقضاة مستقلون ال سلطان اختالف 
عليهم يف قضائهم ليغري القانون والضمري...(. فهذا النص تبين االستقالل بشقيه 
وسبق للمحكمة العليا أن أكدت ذلك يف حكًم شهري هلا صدر يف  (5)الوظيفي والعضوي
حيث حكمت بعدم دستورية مرسوم  03/2/0571يف  0/03قضية الطعن الدستوري 
بقانون موضوعه إعادة تشكيل القضاء بغري الطريق الذي رمسه القانون ذلك ألن 
الدستور كفل مبدأ استقالل القضاة وحصانة رجاله بعدم القابلية للعزل إذ انه ليس 
)مشروعًا )...( أن تصدر السلطة التشريعية قانونا أو أن تصدر التنفيذية مرسومًا 
ن هتدر استقالل القضاء وحصانات رجال القضاء فيه أو تنتقص منها أو ختضع بقانو
القاضي إذا ما بدا منه كبشر ما يستحق املؤاخذه إىل غري السلطة القضائية متمثله يف 
جمل القضاء االعلى(. واعتربت أن هذا االستقالل وهذه احلصانة ليست ميزه لشخص 
اليت هي  ىضاء حىت يتفرغ القضاة ملهمتهم الكربالقاضي وإمنا املقصود هبا استقالل الق
 (. ..احقاق احلق وإقامة العدل بني الناس حكامًا وحمكومني يف غري ميل هلوى أو لغريه.
 :القاضي باحلق يف القاضي الطبيعيعالقة استقاللية  -ب 
 نكأن االستقالل ال مي 0555رئيس حمكمة النقض الفرنسية السيدة... أكد عام 
)...( الزنهة واملوضوعية واحلياد يف القاضي. ضمانة حلسن العدالة إال إذا وفركاعتباره 
منجي من  تضعه يف هذا االستقالل الذي هو بالنسبة للقاضي واجب بقدر ما هو محاية
  .تدخالت السلطات االخرى
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فالقاضي الكبري هبذا  (01))...(، تدخالت سلطات الدولة وسلطات مجاعات الضغ 
لنقاط على احلروف فيما يتعلق بكمهية االستقاللية املؤسسية التشخيص وضع ا
العدالة، ولكنه مل يربطها باحلق يف القاضي الطبيعي وهو  للقاضي يف أداء (00)والفكرية
املصطلح الذي استعملته حمكمة النقض واحملاكم اآلخرى يف فرنسا ثالثني مرة على 
 . (06)االقل وفقًا ألحد املؤلفني
القاضي  -القول أن القاضي الذي ال يتوافر فيه وصف الطبعي ميكن  ومع ذلك
ال تتوافر فيه االستقاللية عادة وفقا للتوصيف الوارد أعاله. غري أن هذا  -االستثنائي 
االستخالص ليس حتميا وال مطلقا. وباملقابل القاضي الطبيعي قد ال يلتزم مبقتضيات 
سلطة يف غياب الضمانات الالزمة لكفالة استقالله فيخضع للترغيب أو للترهيب بل ان ال
ني القضاة يفيما يتعلق بشروط تع ةحيادية احملكمة يف اطار التنظيم القضائي خاص
وتوزيع القضايا يف احملاكم متلك أن تعبث مبدأ احملاكمة العادلة على الرغم من تكريس 
ف احلكم منح نظر استئنا :(03)الوظيفي والعضوي يةمظهر يفمبدأ استقالل القضاء 
احملددة مسبقًا حبسب الرول احملدد سلفا وإمنا إىل تشكيل  ةليس للغرف اءةالصادر بالرب
خاص خمتار مما سبق يظهر ان احلق يف القاضي الطبيعي قد يشتق من مبدأ حياد 
 القاضي 
 :القاضي الطبيعي وحياد القاضي / ثانيا
 :اساس حياد القاضي - 0
واحلياد كما  .(03)بة لتحقيق احملاكمة العادلةحياد القاضي من الضمانات املطلو
جيسد ايضا مبدأ عدم قضاء القاضي  -او احليدة-يشري ايل احلياد االخالقي للقاضي 
وهذا هو احلياد باملعين الفين. وتكفل قانون املرافعات بتهيئة املناخ  -ه الشخصي مبعل
احملكمة  ويف هذا تقول 671 - 627لتجسيد هذا احلياد عندما نظم احوال التنحي املواد 
:)ان املشرع حرص كل احلرص علي ان يبعد القاضي عن مواضع الشك والشبهة (09)العليا
اخلصوم من التشكك يف حيدة القاضي وصيانة لسمعة  روإمنا ملا قد يساو تهنزاه مال لعد
القضاء من ان يتناوهلا بعض اخلصوم بالقيل والقال...ويظل اساس هذه الضمانة 
 طرق اليها.تالقانون العادي الن االعالن الدستوري املؤقت مل ي
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 :ة القاضي وحيادهياالرتباط بني طبيعى مد –ب 
ي الطبيعي هو نتاج ملبدأ احلياد سواء من الصعوبة مبكان القول بكن حق القاض
ذلك الن القاضي االستثنائي قد يطلب منه او يلتزم ذاتيا  ،االخالقي ام الفين همبفهوم
 ( لسنة0) ومما يؤكد ذلك ان قانون االجراءات العسكرية رقم ،باحلياد يف نشاطه املهين
علي  استشعر احلرج تنحي اجلوازي اذااليف مادته السابعة واألربعني حدد اسباب  0553
 تنحيه علي احملكمة! ران يعرض ام
اكرب بالنظر ايل  ًا بشكلصحيح ان حياد القاضي الطبيعي قد يكون مضمون
السهر علي  استقالليته ومتتعه باحلصانة من العزل ولوجود جملس اعلي للقضاء يتوىل
 شؤون القضاء.
 :القاضي الطبيعي ومبدأ املساواة امام القضاء / ثالثا
ايل الصواب باعتبار ان القضاء الفرنسي اسس  دىنيكون هذا التكصيل هو اال قد
 عليه حق القاضي الطبيعي.
 :عالقة املساواة بالقاضي الطبيعي -أ 
هذه العالقة تستشف ألول وهلة من فكرة املساواة ذاهتا اليت كما قالت الدائرة 
بل  ني افراد الطائفة الواحدةليست هي عدم التفرقة ب، (02)الدستورية يف احملكمة العليا
حقوقهم املعتدي عليها  متاثلت ما إذاا هو عدم التفرقة بني االفراد مجيعا املقصود هب
 لك اليت خيتص هبا القضاء...(.تو
يسمي باالمتيازات  كان لكل فئة حماكمها اخلاصة هبا يف ظل ما إذافكي مساواة 
تالف القواعد املطبقة. ويالحظ القضائية. وهو يفترض عادة اختالف االجراءات واخ
كذلك ان االعتراف مببدأ املساواة امام القانون مل مينع يف الواقع من وجود حماكم 
 استثنائية فضال عن تعدد اجلهات القضائية يف عدة دول.
يعين بالضرورة  ن هذا الإف ،مع االلتزام مببدأ وحدة القضاء وحىت ،اي حال ىعل
طاملا ان توزيع القضاة وتوزيع القضيا اليتم بشكل تطبيق مبدأ القاضي الطبيعي 
 موضوعي ونزيه.
 :عدم كفاية تكريس مبدأ املساواة -ب 
رسات اليت تقود ايل اق ان هذه املساواة تعاين من بعض املمحبيالحظ الفقه 
ازدياد احملاكم االستثنائية  عندظهور معاملة غري متساوية للمتقاضني. كما هو الشكن 
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خالل وجود ازدواجية يف القضاء اليت تقود ايل ان االدارة ستحظي  املتخصصة ومن
ومما يؤكد ذلك ان االعالن الدستوري املؤقت يف ليبيا مل يكتف  (07)عاملة خمتلفةمب
وامنا اضاف اليه جمموعة اخري من الضمانات منها حظر  ،(2 بتقرير مبدأ املساواة )م
( بناء على ما سبق 33/0 اضي الطبيعي )م(، واحلق يف الق36/6 احملاكم االستثنائية)م
ميكن القول بدون تردد أن تكريس الضمانات السابقة )استقاللية القاضي وحياده 
وكفالة املساواة بني املتقاضني( على أمهيته ال يضمن الوصول إىل جتسيد احلق يف 
مرتبة  ، األمر الذي يربر التساؤل عما إذا كان هذا احلق يرقى إىل(08)القاضي الطبعي
 الضمانه املستقلة؟
 القاضي الطبيعي ضمانة مستقلةالفقرة الثانية: 
إذا كان البعض يطالب يف بلد مونتسيكيو بتكريس مبدأ القاضي الطبيعي يف 
 ناالدستور وذلك إلعطاء الدميقراطية الفرنسية قواعد جديدة تتناسب معها فإن اعالن
هذا التربير جيد يف القانون املقارن ما  غري أن .الدستوري املؤقت وفر علينا هذا اجلهد
يسانده يف دعم هذه الضمانة يف ذاهتا ودون حاجة الستخالصها من باقي الضمانات أوال 
 وال شك ان تكريسها ال بد أن يرتب نتائج مؤكدة على الصعيد التشريعي)ثانيا(. 
 :ل استقالل ضمانة القاضي الطبيعيتكصي / أوال
عي ليس ضمانة مشتقه يبكن احلق يف القاضي الطبميكننا تربير صحة الزعم 
لة مثلها مثل استقاللية القضاء وحياد القاضي ومبدأ الشرعية يأص ضمانة وإمنا هي
واملشروعية يف نفس الوقت هذا االستقالل يستفاد من النص الدستوري الصريح )أ( ومن 
 القانون املقارن )ب( ومن وجود القضاء االستثنائي )ج(. 
 :الدستوري النص -أ 
االعالن  33/0 )...ولكل مواطن حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي...( )م
الدستوري املؤقت( فورود هذا النص يف الباب الرابع الذي عنونه املشرع بالضمانات 
جاءت بعد تكريس مبدأ املساواة أمام القانون يف  اينأوهي كما سبق أن ر، (05)القضائية
 أن هذ االحنياز من جانب واضعي االعالن للحق يف القاضي. غري (61)املادة السادسة
باللجنة اليت صاغته أو باجمللس الوطين  ةصاخ ةالطبيعي مل ينبثق عن مواقف فلسفي
للتوجه املعاصر يف جتسيد فكرة  ةاالنتقايل الذي اصدره بل أن ذلك جاء استجاب
 احملاكمة العادلة كما هى معلومة يف القانون املقارن. 
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 :انون املقارنلقا -ب 
سبق ان اشرنا إىل أن هذه الضمانات مت تكريسها يف العديد من الدساتري 
 من الدستور االسباين تنص على أن ممارسة السلطة 07االوروبية والعربية فاملادة 
القضائية يف كل انواع القضايا وكذلك يف اصدار االحكام ويف تنفيذها تقع حصرا على 
ددة بالقوانني وفقا ملعايري االختصاص واإلجراءات اليت تضعها القضاة يف احملاكم احمل
والدستور املصري اجلديد يف فصله الرابع املعنون )ضمانات محاية احلقوق واحلريات( 
 وكرسا منها: 
مبدأ استقالل القضاء وحصانة القاضي ومها  - 6مبدأ سيادة القانون  - 0
مبدأ  - 3حق االلتجاء إىل القضاء  - 3ضمانتان اساسيتان حلماية احلقوق واحلريات 
رعية وشخصية العقوبة ـــمبدأ الش - 2مبدأ القاضي الطبيعي  - 9الرقابة القضائية 
( فاحلق يف القاضي 80 - 73كفالة حق الدفاع )...( )مواد  - 8مبدأ عدم الرجعية   - 7
اقامه نادي الطبيعي ضمانة آخرى منفصلة وهو ما أكد عليه مؤمتر العدالة األول الذي 
 . 0582قضاة مصر عام 
 :ئي يتناىف مع حق القاضي الطبيعيالقضاء االستثنا -ج 
عانت ليبيا من  6100قبل تكريس هذا احلق يف االعالن الدستوري املؤقت عام 
بعد  0571ت عام ئوجود قضاء استثنائي متثل ابتداء يف حمكمة الشعب األوىل اليت انش
النظام امللكي واليت مجعت بني صفيت اخلصم ــ ألهنا  حملاكمة رجال 0525انقالب سنة 
 ظهرت احملاكم العسكرية وحمكمة الشعب مثألهنا احاكم!  -واحلكم  -كانت تشرع 
وتعديالته واليت رغم صدور القانون  9بالقانون رقم  0588الثانية اليت شكلت عام 
متع هبا ويتمتع هبا مكتب ( إال أن الصالحيات اليت كانت تت7/6119بإلغائها )القانون رقم 
املادة الثانية من القانون املذكور إىل املاحكم  ىاإلدعاء الشعيب أمامه احيلت مبقتض
والنيابات املختصة أو التخصصية( وهي صالحيات استثنائية ظاملة األمر الذي جعل 
الطعن فيها بعدم الدستورية حتميا وبالفعل جنح الطعن الذي حكمت فيه الدائرة 
 ،فرباير 07ورمبا احت تكثري ثورة  ،63/06/6106رية هناية العام املنصرم يف الدستو
إىل اعتبار املادة الثانية املشار إليها خمالفه للدستور ذلك ألنه )من املقرر أن مبدأ 
املساواة أمام القانون يستهدف حقوق األفراد وحرياهتم يف مواجهة صور التمييز اليت 
ا ومقتضى ذلك إقامة وسيله لتقرير احلماية القانونية تنال منها أو تقيد ممارسته
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املتكافئة اليت ال يقتصر تطبيقها )وفقا للمحكمة العليا( على احلقوق واحلريات العامة 
الواردة يف نصوص الدستورية بل ميتد من حيث النطاق إىل احلقوق واحلريات اليت 
غري  ًازيللقانون أن يقيم متي يقررها القانون العادي ويكون مصدرا هلا ومن مث ال جيوز
 . (مربر بني املراكز القانونية املختلفة اليت تتماثل عناصرها
السبب كرس االعالن الدستوري املؤقت مبدأ حظر انشاء احملاكم  وهلذا
االستثنائية يف املادة الثانية والثالثني باعتباره من مقتضيات مبدأ العدل للحيلولة دون 
 عب اليت مل ترتب بالشعب إال من خالل التسمية املضللة. تكرار جتربة حمكمة الش
مؤكد يف ليبيا  ًاهكذا يتضح مما سبق أن حق القاضي الطبيعي أضحي مبدأ دستوري
 نتائج ذلك على الصعيد التشريعي.  عن مما يدعو للتساؤل
  :نتائج تكريس حق القاضي الطبيعي/  ثانيا
ضرورة التقييد باملوضوعية والزناهة هذه النتائج تتجسد يف وحدة القضاء )أ( و
 يف تعيني القضاة وختصيصهم ويف توزيع القضايا عليهم )ب(. 
 :املزدوج نظام القضاءالقاضي الطبيعي ضد  -أ 
من األصول املهمة يف التنظيم القضائي واليت يفرضها مبدأ املساواة أمام 
يب فيما يتعلق بإخضاع االدارة مبدأ القضاء املوحد الذي ألتزم به املشرع اللي (60)القانون
لفكرة  0570لسنة  88أيضا لنفس احملاكم العادية من خالل تكريس القانون رقم 
املتخصصة يف حماكم االستئناف ويكون الطعن يف أحكامها أمام نفس احملكمة  الدوائر
العليا غري أن خرق حق القاضي الطبيعي قد يكيت من خالل تنظيم حماكم استثنائية كما 
ر إنشاء احملاكم ظقت االشارة إىل ذلك وهو االمر الذي يفترض أن ينتهي مع حسب
 الطبيعي من االعالن الدستوري وغنيا عن البيان ان القاضي 36/6االستثنائية يف املادة 
 ال يتناىف مع: 
باعتبار أن التخصص تقتضيه ظروف العصر  (66)بىن مبدأ ختصص القاضيتـ  0
 واجلرمية املنظمة.  تعقيد القضايابالذي متيز 
بنظر نوع معني من املنازعات أو  ةـ وجود دوائر أو حماكم خاصة أو متخصص 6
بقانون وأهنا ليست عرضية مبعىن أن  ةاجلرائم طاملا أن هذه الدوائر أو احملاكم منشك
 شخص معني مع إرادةاو  (63)رف معنيظوجودها او اختصاصها ال يتوقف على وقت أو 
 أمامها.  كفالة حق الدفاع
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 :اجة إىل مراعاة معايري موضوعيهاحل -ب 
عي يف الدستور ال يكفي إذ ال بد أن ينعكس يف التنظيم يتكريس مبدأ القاضي الطب
باحليلولة دون اختيار القاضي من املتقاضني أو اختيار  ًاالقضائي فيما يتعلق أساسا
 (. 3)( وتفعيل دور اجلمعيات العمومية للمحاكم 6القاضي للقضايا )
 :اختيار املتقاضني للقاضي - 0
على خالف ما جيري يف التحكيم ال حمل يف احملاكم لتمكني املتقاضني من اختيار 
أو بشكل غري مباشر وذلك يتطلب توزيع االختصاص على احملاكم  ًةقاضيهم سواء مباشر
ر وفقا مبوجب قواعد عامة جمردة مت توزيع القضايا الواردة على القضاة أو بني الدوائ
ملعايري موضوعية جمردة من قبيل تاريخ القيد أو رقمه وحبسب احلرف األول من اسم 
 احملاكم.  خاصة يف ظل االستفادة من خدمات املعلوماتية يف عمل (63)املدعي أو غري ذلك 
 :اختيار القاضي للقضايا - 6
عي يطبالقاضي ال قحل ًابذلك ولو بشكل غري مباشر سيشكل خرق حال شك أن السما
فكما انه ال حيق للخصوم اختيار قاضيهم فكذلك ال حيق هلذا أن خيتار )زبائنه( 
قانونًا ما مل  ةفاملفروض ان القاضي ينظر إىل قضية احال إليه وفقًا للضواب  احملدد
يوجد سبب جيعله غري صاحل لنظرها مبوجب مبدأ احلياد ومما يتصل بذلك ان األمر 
ء احملاكم يف عملية التوزيع حىت ال حيدث تعسف وضرب يتطلب احلد من سلطات رؤوسا
  وبني املتقاضني(. أنفسهمملبدأ املساواة يف خمتلف مظاهره )بني القضاة 
 دور اجلمعيات العمومية للمحاكم: - 3
لتجسيد حق القاضي الطبيعي المناص من تفعيل دور اجلمعيات العمومية 
القضايا إذ أن قيام رئيس احملكمة بذلك  للمحاكم وعدم السماح لرؤساء احملاكم بتوزيع
 مصدر للتحكم والتعسف يتناقض مع مبدأ القاضي الطبيعي.
 :ةالخاتم
 القاضي الطبيعي ومتطلبات املرحلة االنتقالية:
)حق القاضي الطبيعي( وقد مت  من املهم أن جيد الليبيون هذه الضمانة اجلديدة
 تكريسها بقاعدة دستورية.
هبا بالدنا  مهية خاصة يف هذه املرحلة االنتقالية اليت مترفهذا احلق يكتسي أ 
 ،اليت هي من استحقاقات هذه املرحلة ،احلبيبة. فاألشخاص املعنيون بالعدالة االنتقالية
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يهمهم تطبيق مبدأ القاضي الطبيعي. وذلك يهم كل املواطنني أيضا باعتبار أن العدالة 
اليت نالت حظها  ،قته باحلقوق واحلرياتهي شكن عام. بل أن ذلك يتجاوز احلدود لعال
من االهتمام الدويل بالنظر ايل اإلعالنات واملواثيق  ،علي الصعيد النظري علي األقل
 وانتهاكاتالدولية املتعلقة هبما واليت كرست مبادئ احملاكمة العادلة. يف ليبيا اختراقات 
ويف أثناء  (6100ــــ0525ممنهجة حلقوق اإلنسان ارتكبت خالل حكم القذايف )
لسنة  07واليت اقتضت إصدار القانون رقم  6100 فرباير 07األحداث اعتبارا من 
 ( لسنة30)املعدل بالقانون رقم ) والعدالة الوطنيةبشكن إرساء قواعد املصاحلة  6106
أحد شك يف قيمة وأمهية العدالة االنتقالية لتحقيق املصاحلة الوطنية.  وال (.6106
تتم يف  ولكنها ،ها. فهي عدالة عاديةتحقيق علىن بفهم هذه العدالة لكن ذلك مرهو
نظام يلتزم بالدميقراطية أسلوب حكم. وأي  إىلمرحلة التحول من نظام استبدادي 
احملكمة يف  إىلمعين هلذا التحول إذا مل نلتزم مببادئ احملاكمة العادلة مع من حيالون 
ليست موجهة  ،ي أيضا عدالة غري انتقائيةإطار العدالة االنتقالية؟ هذه العدالة ه
إيل"رجال النظام السابق"املتورطني يف قتل أو تعذيب أو اغتصاب أو خطف ليبني أو هنب 
 07اعتبارا من  "الثوار"أفعال وإمنا تطال أيضا  ،املال العام يف العقود األربعة املاضية
دالة تستهدف احقيق ع فرباير وايل حني انتهاء املرحلة االنتقالية. وأخريا فهي
املصاحلة الوطنية من خالل إظهار احلقيقة وتعويض الضحايا وحماكمة املدنبني وفحص 
، املؤسسات مع إعمال مبدأ العفو يف غري اجلرائم اليت ترتب  هبا حقوق خاصة )القتل
 واخلطف(.، االغتصاب ،التعذيب
يستوجب البدء وبناء علي ذلك فإءن التحقيق الفعلي للحق يف القاضي الطبيعي 
)أو إذا لزم األمر حماكم  يف تطبيقه يف إطار العدالة االنتقالية من خالل دوائر خاصة
خاصة( بعيدا عن أسلوب القضاء االستثنائي الذي استعمله النظام السابق ليس فق 
 وإمنا من خالل حمكمة الشعب واحملاكم العسكرية! ،بعد االنقالب مباشرة
 الهوامش:
 ام القضائي، منشورات مركز البحوث.ا قانون علم القضاء، النظانظر كتابن - 0
وهو ما اجتهد املشرع يف ليبيا يف الوصول اليه من خالل زيارة عدة حمكام اجلزئية، واحملاكم  - 6
 االبتدائية، وحماكم االستئناف.
تئناف اس ( وسبع حماكم68حمكمة( وعدد احملاكم االبتدائية ) 065بلغ عدد احملاكم اجلزئية ) - 3
 وعلى رأسها احملكمة العليا.
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4 - nul ne serait distrait de ses juges naturel. Il ne pourra (s) ethe creede commissions et 
de triburaux extraordinaires a quluque titres et sous qulque de nomination que a soit) at 
par agnes martinal, note, affaire clear stream: non au juge sur mesure, www.tnova. Fr / 
note /affaire , e cite: 15/09/2010/  
5 - voir: Paolo alvarezzi del frate, le principe du “ juge naturel “ et la charti di 1814  
Emmanuel jeuland, le droit au juge naturel et l’organisation judiciare, revue fr. 
D’aulminis trat in publique, 2008/1no/ 25pp. 33 -42 et agnes martenal, prec 
حول تفسري اختيار اجمللس الدستوري تكسيس احلق يف القاضي الطبيعي على مبدأ املساواة امام  - 2
 القانون:
Thierry s. renoux ledriet au juge naturel, droit fondemental , revue t.d civil,  
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21 - v. agnes martinal , note precit. 
وهي تسمية غري موفقة الن االمر يتجاوز ماهو قضائي ويعين السلطات االخرى مثل مبدأ الشرعية  - 66
 واالصل يف االنسان الرباءة واستقالل القضاء ومبدأ املشروعية.
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والذي يشري ايل انه يف املانيا تبىن املعيار  37السابق , خاصة صيف املرجع  ,Emmanuel jeulandوأنظر 
 املوضوعي حيول دون اختيار القاضي للقضايا واختيار املتقاضني لقاضيهم حيث يتم التكليف وفقا ملعيار
 اجبدي حبسب اسم املدعي. 
